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النص على عدم تقرير الأولوية في تطبيق المعاهدات المتتالية 
 )معاهدات الأسلحة النووية نموذجا( المتصلة بالموضوع نفسه

 إعداد

 علي احمد سهو

 بيروت -امعة بيروت العربيةج -ة الحقوق والعلوم السياسيةكلي -العام الدوليقسم القانون  -في الحقوق  في مرحلة الدكتوراه  باحث

 الملخص

تعلقة العلاقة بين المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، كالمعاهدات المتتالية المأخذ تيمكن أن 
لك أحكام ت، كاتجاه إرادة الأطراف المتعاقدة إلى نفي الأولوية لأي من متعددةصورا بالأسلحة النووية، 

موضوع المعاهدات على الأخرى، أو نفي أولويتها على أيا من الأحكام العامة للقانون الدولي التي تتصل بال
 .نفسه

 ة أحكامترغب بموجبها الأطراف المتعاقدة الاتفاق على عدم غلببناء عليه، يتناول البحث دراسة الحالة التي 
ذهب من إضافة لدراسة الحالة التي يلموضوع نفسه على الأخرى، إحدى المعاهدات العامة المتتالية المتصلة با

لعامة باتجاه الاتفاق على تبني النص على عدم أولوية أحكام أي من المعاهدات اخلالها الأطراف المتعاقدة 
لذي المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه على الأحكام العامة للقانون الدولي والتي تتصل بالموضوع نفسه ا

 ت، وذلك باتباع المنهج الاستنباطي.تلك المعاهدا تنظمه

 نووية.معاهدات الأسلحة ال -عدم أولوية معاهدة على أخرى  -معاهدات المتتاليةالالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 



 سهو

 

 

 :المقدمة

ى تحديد إن تبني الأطراف المتعاقدة في المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، النص عل      
ره ن تفسيالعلاقة بين تلك المعاهدات، وبيان الأولوية في التطبيق لأي من تلك المعاهدات على الأخرى، لا يمك

ات العامة المتتالية المتصلة على أنه يقتصر على ممارسات محددة، كالنص على إكساب إحدى المعاهد
 وية منبالموضوع نفسه الأولوية في التطبيق، أو الانصراف باتجاه إكساب أحكام أيا من تلك المعاهدات الأول

 خلال النص على عدم تعارض أحكام معاهدة ما مع الأخرى. 

لك لأي من أحكام ت وإنما يمكن أن يأخذ صورا أخرى، كاتجاه إرادة الأطراف المتعاقدة إلى نفي الأولوية
موضوع المعاهدات على الأخرى، أو نفي أولويتها على أيا من الأحكام العامة للقانون الدولي التي تتصل بال

 نفسه.

 عاهداتبناء عليه، قد تبرز حالات، ترغب بموجبها الأطراف المتعاقدة الاتفاق على عدم غلبة أحكام إحدى الم
ى عدم ، أو الذهاب باتجاه الاتفاق على تبني النص علفسه على الأخرى العامة المتتالية المتصلة بالموضوع ن

ولي ون الدأولوية أحكام أي من المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه على الأحكام العامة للقان
 .المعاهدات والتي تتصل بالموضوع نفسه الذي تنظمه تلك

 التساؤل التالي:ومن هنا تنطلق إشكالية البحث من خلال طرح 

فيما  النص على عدم تقرير الأولويةمن خلال تطبيق المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه كيف يمكن 
 بينها؟

 يتفرع عنها التساؤلات الفرعية التالية:

ا الحالات التي يمكن من خلالها النص على عدم تقرير الأولوية بين المعاهدات المتتالية المتصلة م -
 بالموضوع نفسه؟

ة ا الوضع القانوني للمعاهدات المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية في ظل النص على عدم تقرير الأولويم -
 فيما بينها؟



 2024عام ل                           65 سية                      العدد مجلة جامعة الفرات          سلسلة العلوم الأسا    

 

 
 

ية ة بكيفتنطلق أهمية البحث انطلاقا من أهمية الموضوع محل البحث، والذي يتثير المشكلات القانونية المتعلق
 فسه، لانالأطراف المتعاقدة في حالة المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع  التوفيق بين حقوق والالتزامات

 لمتعاقدينريعة اسيما في حالة المعاهدات المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية، وذلك بالاستناد إلى قاعدة العقد ش
 لجهة النص على عدم تقرير الأولوية في التطبيق بين تلك المعاهدات.

 معاهداتالمنهج الاستنباطي في هذا البحث، وذلك من خلال تطبيق القواعد العامة الناظمة لتطبيق التم اتباع 
 المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، وتحديدا لجهة النص على عدم تقرير الأولوية في التطبيق بين تلك

 ية.النوو  ية المتعلقة بالأسلحةالمعاهدات، وتطبيق هذه القواعد على الحالات الخاصة كحالة المعاهدات المتتال

 ترغب بموجبهاتم تقسيم البحث إلى مطلبين، حيث تناول المطلب الأول، دراسة الحالة التي بناء عليه، 
 فسهع نالأطراف المتعاقدة الاتفاق على عدم غلبة أحكام إحدى المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضو 

تجاه باثاني، دراسة الحالة التي يذهب من خلالها الأطراف المتعاقدة في حين تناول المطلب ال، على الأخرى 
نفسه  الاتفاق على تبني النص على عدم أولوية أحكام أي من المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع

 ت.المعاهدا على الأحكام العامة للقانون الدولي والتي تتصل بالموضوع نفسه الذي تنظمه تلك

فسه نوضوع الأول: النص على عدم أولوية أحكام إحدى المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالم مطلبال
 على الأخرى 

مكن لها أن من المعلوم أن الأطراف المتعاقدة في المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، ي      
دد لذي يح، وذلك من خلال الاتفاق على تبني النص اتحدد العلاقة بين تلك المعاهدات بإرادتها الحرة المستقلة

 طبيعة العلاقة بين تلك المعاهدات.

ي فوانطلاقا من تمتع الدول بالحق في التصرف على المستوى الدولي، كعقد المعاهدات الدولية، يمكن لها 
 نونيةت القوة القاإطار عقدها المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، أن تكسب تلك المعاهدا

 نفسها لجهة التطبيق، فلا تمنح الأولوية لأيا من تلك المعاهدات على الأخرى، وفقا للنص.

هلية أ كسبها توفي هذا الإطار، وعلى الرغم من أن الأطراف المتعاقدة، تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، والتي 
 ،دوبوي ) ، سيما في ذلك عقد المعاهدات الدوليةالتصرف على المستوى الدولي، بإرادتها الحرة المستقلة

ق لاتفا، والتي يمكن للأطراف المتعاقدة ممارسة حقها في التصرف بإرادتها الحرة المستقلة، من خلال ا(2008
 على النصوص والقواعد التي تنظم شأن ما يهم الدول جميعا، كما في حالة المعاهدات العامة.
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 بن  لدولية، لم يت، وهو القانون الناظم لعقد المعاهدات ا1969لمعاهدات الدولية لعام إلا أن اتفاقية فيينا لقانون ا
 نفسه الصور التي يمكن من خلالها تحديد أولوية التطبيق في حالات المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع

و م أخرى سابقة أ، إلا من خلال صورتين، أولهما النص على غلبة أحكام معاهدة ما على أحكا)عبد النبي(
تسود لاحقة عليها، أو النص على عدم تعارض أحكام معاهدة ما مع أحكام أخرى سابقة لها أو لاحقة عليها، ف

 .1969ية لعام من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدول 30من المادة  2المعاهدة الأخرى وفقا لما تبنته الفقرة 

على  ،1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  30المادة  من 2وفي هذا الشأن، فقد اقتصرت الفقرة 
ريعة تبني الصورتين أعلاه، ولم عبارة )ما لم تنص على خلاف ذلك(، وهي العبارة التي تكرس قاعدة العقد ش

ت حيث نص منها، 26المتعاقدين، وكانت قد تبنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في مواد أخرى، كنص المادة 
 على أنه:

 نا لقانون ية فيياتفاق) "العقد شريعة المتعاقدين؛ كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية""
 .(المعاهدات

ما لية، بوبناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإنه يمكن للأطراف المتعاقدة في ظل عقد المعاهدات الدو 
و أالمعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، أن تتبنى الاتفاق على أي نص فيها حالات عقد 

بيل ، في س1969من قانون المعاهدات لعام  30من المادة  2قاعدة أخرى، غير القواعد التي حددتها الفقرة 
 تحديد العلاقة بين المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه وفقا للنص.

الية نطلاقا من حرية الأطراف المتعاقدة في تبني النص على تحديد العلاقة بين المعاهدات العامة المتتوا
 المتصلة بالموضوع نفسه، فقد لا ترغب الأطراف المتعاقدة في إكساب إحدى تلك المعاهدات الأولوية في

صلة غيرها من المعاهدات المت التطبيق على الأخرى، وإنما قد تتبنى النص على عدم أولوية معاهدة ما على
بالموضوع نفسه، والذي يكون من شأنه المساهمة في تحديد العلاقة بين المعاهدات المتتالية المتصلة 

 بالموضوع نفسه، بأنواعها المختلفة، بما فيها المعاهدات العامة الشارعة.

على  ولوية(عاهدة المعنية الغلبة )الأوفي هذا الإطار، "فإذا لم ترغب الدول المتفاوضة في أن تكون لأحكام الم
بة لن أحكام معاهدة أبرمت في السابق، أو حتى معاهدة أبرمت فيما بعد، فيمكن أن تضمنها نصا يبين أن الغل

 .(لأطرافالأمم المتحدة، دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعددة ا) تكون لبعض أحكام المعاهدة أو كلها"

لية التي تبنتها الأطراف المتعاقدة في ظل عقدها المعاهدات الدولية العامة المتصلة وتُظهر الممارسات العم
بالموضوع نفسه، التأكيد على الحالات التي يمكن من خلالها تبني الأطراف المتعاقدة، الاتفاق على عدم 
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وهو ما يكرس إكساب معاهدة ما الأولوية في التطبيق على غيرها من المعاهدات المتصلة بالموضوع نفسه، 
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من جهة، وما يوسع نطاق الحلول التي يمكن اللجوء إليها لتحديد العلاقة بين 

 المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه وفقا للنص من جهة أخرى.

ص على ، الن2001دولية لعام وفي هذا الشأن، تبنت اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة ال
 سه، منتحديد العلاقة بين هذه المعاهدة وغيرها من المعاهدات السابقة أو اللاحقة، والتي تنظم الموضوع نف

 سابقة خلال اتجاه الأطراف المتعاقدة إلى تبني عدم إكساب هذه المعاهدة صراحة الغلبة على أي معاهدة أخرى 
 أو لاحقة عليها.

من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة  38/1أعلاه، من خلال ما ورد بموجب نص المادة وقد برزت الحالة 
يث جاء ح، والمبوبة تحت عنوان )التنازع مع اتفاقات دولية أخرى(، 2001المستحقات في التجارة الدولية لعام 

 النص على أنه:

أن يبرم، ويحكم على وجه الخصوص يس لهذه الاتفاقية غلبة على أي اتفاق دولي كان قد أبرم، أو يمكن ل -1"
امية الأمم المتحدة، دليل الأحكام الخت) معاملة من شأنها، لولا ذلك الاتفاق، أن تخضع لهذه الاتفاقية"

 (.للمعاهدات المتعددة الأطراف

 لنص علىا، 1980وفي الاتجاه ذاته، تبنت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع لعام 
م تحديد العلاقة بينها وبين المعاهدات الأخرى المتصلة بالموضوع نفسه، وذلك من خلال الاتفاق على عد

نت إكساب هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق على غيرها من المعاهدات المتصلة بالموضوع نفسه، سواء كا
للبضائع  لمتعلقة بعقود البيع الدوليمن اتفاقية الأمم المتحدة ا 90سابقة أو الحقة عليها، حيث نصت المادة 

 على ما يلي: 1980لعام 

ائل بالمس "ليس لهذه الاتفاقية الغلبة على أي اتفاق دولي سبق أن تم عقده، أو قد يعقد، ويتضمن أحكاما تتعلق
 "اقلاتفاالتي تحكمها هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون أماكن الأعمال التجارية للأطراف في دول أطراف في هذا 

 (.الأمم المتحدة، دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعددة الأطراف)

نستنتج مما سبق، حق الأطراف المتعاقدة في تحديد العلاقة بين المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع 
التطبيق على ما نفسه وفقا للنص، من خلال تبني الاتفاق على عدم إكساب معاهدة ما الأولوية أو الغلبة في 

من  2عداها من المعاهدات السابقة أو اللاحقة المتصلة بالموضوع نفسه، خارج الحدود التي حددتها الفقرة 
من الاتفاقية  26، وبما يتوافق مع المادة 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام  30المادة 



 سهو

 

شريعة المتعاقدين باعتباره من المبادئ العامة في القانون  نفسها، والتي كرست بدورها الأخذ بقاعدة العقد
 الدولي.

 لأساسياأما بالنسبة للمعاهدات العامة المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية، سيما في ذلك، كل من النظام 
ء ، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضا1957للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 
، 1968، فضلا عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1963الخارجي وتحت سطح الماء لعام 

ديد الاتفاق على النص صراحة على تح ، فإنها لم تتبن  1996ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 
 بالموضوع نفسه. عدم إكساب أحكام أيا منها الأولوية على غيرها من المعاهدات الأخرى المتصلة

م ، والتي دخلت حيز النفاذ في عا2017وفي هذا الإطار، فقد انفردت معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
أن  ، بتبني النص على عدم غلبة أحكامها على أحكام المعاهدات القائمة المتصلة بالموضوع نفسه، إلا2021

 د، حماية لأحكام المعاهدة وحجيتها.الأطراف المتعاقدة قد قيدت تطبيق هذا النص بشروط محد

، النص على عدم غلبة 2017وقد برز تبني الأطراف المتعاقدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
حت المبوبة ت 18أحكامها على المعاهدات السابقة المتصلة بالموضوع نفسه، من خلال ما نصت عليه المادة 

 ت الأخرى(، حيث جاء النص على أنه:علاقات هذه المعاهدة بالمعاهداعنوان: )

لقائمة ادولية "لا يخل تنفيذ هذه المعاهدة بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف فيما يتعلق بالاتفاقات ال
ؤتمر دة، مالأمم المتح) ".لتزامات منسجمة مع هذه المعاهدةالتي تكون هذه الدول أطرافا فيها، ما دامت تلك الا

 ...(.للتفاوضالأمم المتحدة 

ا ، أن أحكام هذه المعاهدة ليس له2017من معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  18نستنتج من نص المادة 
تلك  الغلبة على أحكام المعاهدات السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية من حيث الأصل، إلا أنها تسمو على

 الأحكام في حال التعارض، وبين الأطراف نفسهم فقط.

من معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  18بني الاستنتاج أعلاه، انطلاقا من كون النص الوارد في المادة وقد 
، قد تبنى النص صراحة على وجوب أن تكون الأحكام الواردة في المعاهدات القائمة )السابقة( تنسجم 2017

معاهدة حظر الأسلحة النووية بالنسبة  مع أحكام هذه المعاهدة، وبالتالي فإن الغلبة في التطبيق تكون لأحكام
للأحكام المتعارضة معها في المعاهدات السابقة فحسب، أي أن الأولوية هنا أولوية نسبية تطبق في حال 
التعارض فقط، وليست مطلقة على العموم، ولا تكون لها الغلبة على أحكام المعاهدات السابقة المتصلة 

وهو ما يمكن وصفه بالشرط الأول الذي اتفقت عليه الأطراف  بالموضوع نفسه في حال عدم التعارض،
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المتعاقدة بإرادتها الحرة المستقلة، في سبيل إعمال النص القانوني الواردة في هذه المادة، والذي ينفي غلبة 
 ، على المعاهدات السابقة المتصلة بالموضوع نفسه.2017أحكام معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 

 ،2017د أضافت شرطا آخر لتطبيق قاعدة عدم غلبة أحكام معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام كما أنها ق
ووية والذي يتمثل في أنها تسمو فقط على الأطراف ذاتهم الذين يكونون أطرافا في معاهدة حظر الأسلحة الن

كن خرين، وهو ما يموفي أيا من المعاهدات السابقة المتصلة بالموضوع نفسه فقط، ولا تعنى بالأطراف الآ
ة ا الحر وصفه بالشرط الثاني الذي قيدت بموجبه الأطراف المتعاقدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية، بإرادته

سلحة منها، والذي ينفي غلبة أحكام معاهدة حظر الأ 18المستقلة، إعمال النص القانوني الواردة في المادة 
 ة المتصلة بالموضوع نفسه.، على المعاهدات السابق2017النووية لعام 

قة ، على أحكام المعاهدات الساب2017وبالتالي فإنه لا غلبة لأحكام معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
 المتصلة بالموضوع نفسه، بشرط ألا تكون متعارضة معها، وأن تكون بين الأطراف نفسهم فقط.

 ني النص على عدم تقرير الأولوية في تطبيقإن اتجاه إرادة الأطراف المتعاقدة للاتفاق صراحة على تب
ف على المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، لا يقتصر على الحالات التي تتفق بموجبها تلك الأطرا

خرى، تبني النص على عدم أولوية أحكام إحدى المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه على الأ
 حالات أخرى لتبني النص على تحديد العلاقة بين المعاهدات المتصلة بالموضوع وإنما يمكن أن تتجه في

 لتي قدنفسه من جهة، وبين الأحكام والقواعد القانونية المتصلة بالموضوع نفسه بحد ذاتها من جهة أخرى، وا
نظمه ترد في مصادر قانونية أخرى، وليس بالضرورة أن تكون تلك المصادر تنظم الموضوع نفسه الذي ت

لذي االمعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه ككل، وإنما تكون في بعض أحكامها تتصل بالموضوع نفسه 
 الثاني.  مطلبما سنسلط الضوء عليه بموجب ال تنظمه تلك المعاهدات، وهذا

 

لقانون اواعد قالثاني: تقرير عدم أولوية أحكام المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه على  مطلبال
 الدولي

إن الحالات التي نكون فيها أمام بروز المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، وأيا كان الموضوع الذي 
اهدات فقط، إذ لا بد من أن تكون هناك تشترك جميعها في تنظيمه، لا ينحصر ضمن نطاق أحكام تلك المع

قواعد وأحكام قانونية دولية أخرى، تعد من الأحكام المتصلة بالموضوع نفسه الذي تنظمه المعاهدات المتتالية 
المتصلة بالموضوع نفسه، بمعنى أن تنظم شأن من الشؤون الدولية بموجب مجموعة من المعاهدات المتتالية، 
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، وليس فقط ما تبنته هذه (2018المجذوب، ) رى من قواعد القانون الدوليقد يرتبط أيضا بقواعد أخ
 المعاهدات.

ضوع وبناء على ما سبق، تُظهر الممارسات الدولية في إطار عقد المعاهدات الدولية العامة المتصلة بالمو 
القانون  قواعدعاهدة ما و نفسه، لجوء الأطراف المتعاقدة، بإرادتها الحرة المستقلة على تقنين العلاقة بين أحكام م

 الدولي المتصلة بالموضوع نفسه، وذلك من خلال النص عليها صراحة في وثيقة التعاقد.

تفاق ني الاوإن لجوء الأطراف المتعاقدة في حالة المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، الاتفاق على تب
حكام عاهدات جميعا، أو إحداها، وبين القواعد والأعلى النص، الذي يحدد صراحة العلاقة بين أحكام هذه الم

 ي يمكنالمتصلة بالموضوع نفسه، والتي وردت بعينها في وثائق قانونية أخرى، يعد من الآليات القانونية الت
ا ه، سيماللجوء إليها، في سبيل بيان كيفية تطبيق أحكام المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموضوع نفس

ث م البحالعلاقة بين أحكام تلك المعاهدات، فلطالما أن القواعد تتصل بالموضوع نفسه، فمن اللاز  لجهة تحديد
 عن علاقتها بأحكام المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه. 

 لكوارثة من اوتأكيد على ما سبق، فقد تبنت اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكي
ى المتصلة ، النص على العلاقة بين أحكام هذه المعاهدة والقواعد القانونية الأخر 1998ولعمليات الإغاثة لعام 

بالموضوع نفسه، سواء كانت موجودة في اتفاقيات دولية أخرى، أو في أي من المصادر الأخرى للقانون 
ية من ارد الاتصالات السلكية واللاسلكمن اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم مو  10الدولي، حيث نصت المادة 

 على ما يلي: 1998الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام 

ن ، أو ع"لا تؤثر هذه الاتفاقية في حقوق والتزامات الدول الأطراف المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى 
 (.الأطرافالأمم المتحدة، دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعددة ) القانون الدولي"

 لأسلحةوفي مكان آخر، تبنت اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك ا
ة لاتفاقيا، الاتجاه ذاته، سيما ما جاء في نص المادة الثالثة عشرة منها، والتي تولت تحديد علاقة 1992لعام 

 أنه:بالاتفاقيات الدولية الأخرى، حيث جاء النص على 

"ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب 
بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع 

استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة  ، وبموجب اتفاقية حظر1925حزيران/يونيو  17عليها في جنيف في 
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 10البكتريولوجية )البيولوجية( والتكتيكية وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 
 (.الأمم المتحدة، دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعددة الأطراف) "1972نيسان/أبريل 

 تبارهافاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعكما اتجهت إرادة الأطراف المتعاقدة، في ات
حدد يمنها، إلى تبني الاتفاق على النص الذي  2، بموجب المادة 1980مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 

 نه:علاقتها بالقواعد والأحكام القانونية الدولية الأخرى المتصلة بالموضوع نفسه، حيث جاء النص على أ

نون ا القافي هذه الاتفاقية أو في بروتوكولاتها المرفقة ما يفسر بأنه ينتقص من الالتزامات التي يفرضه "ليس
م الأحكا الأمم المتحدة، دليل) الدولي الإنساني المنطبق في النزاع المسلح على الأطراف السامية المتعاقدة"

 (.الختامية للمعاهدات المتعددة الأطراف

أحكام معاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، قد ترتبط في حالات معينة بقواعد و يتضح مما سبق، أن ال
نها ها لكو قانونية دولية أخرى خارج سلسلة تعاقب المعاهدات المتصلة بالموضوع نفسه بحد ذاتها، وإنما ترتبط ب

 رد ودعميتصل بتقديم المواتسعى لتحقيق وبلوغ الغايات نفسها، سيما عندما يتعلق الموضوع محل المعاهدة بما 
ن الأعمال الإغاثية في حالات الكوارث، أو عندما يتعلق بحظر أنواع محددة من الأسلحة، والتي تنضوي م

 حيث الأساس تحت لواء أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني على سبيل المثال لا الحصر. 

 لقواعدية المتصلة بالموضوع نفسه من جهة، وبين اوبالتالي لا بد من تحديد العلاقة بين المعاهدات المتتال
الذي  والأحكام القانونية المتصلة بحد ذاتها بالموضوع نفسه، بغض النظر عن المعاهدة أو النظام القانوني

 تنتمي إليه، وهو ما قد يثير مشكلة في تحديد الأولوية في التطبيق، وهذا ما يمكن حله من خلال النص
ا فة، بمقة في إطار عقد المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، بأنواعها المختلصراحة على تلك العلا

 فيها المعاهدات العامة المتتالية.

الاتجاه  أما بالنسبة للمعاهدات العامة المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية، فإن إرادة الأطراف المتعاقدة لم تتبن  
الأطراف المتعاقدة في كل من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة  تبن  ذاته في جميع المعاهدات، إذ لم ت

، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء 1957الذرية لعام 
 ، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب1968، فضلا عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1963لعام 

، الاتفاق على تبني النص الذي يحدد علاقاتها بالأحكام القانونية الأخرى المتصلة 1996النووية لعام 
بالموضوع نفسه، والتي يمكن أن ترد بحد ذاتها بموجب مواثيق دولية أخرى، وإن كانت تلك المواثيق لا تنظم 
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ي تنظمه المعاهدات المتتالية المتعلقة الموضوع نفسه، إلا أن الأحكام المعنية تنظم بحد ذاتها الموضوع الذ
 بالأسلحة النووية.

اير ، باتجاه سلوك مغ2017وفي مكان آخر، ذهبت الأطراف المتعاقدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
علاقة لما سبقها من المعاهدات المتصلة بالموضوع نفسه، وذلك لجهة اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد ال

تفاقية ولية ادالمعاهدة من جهة، وبين الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوع نفسه، والتي ترد في مواثيق  بين هذه
 أو عرفية أخرى، سيما ما يتعلق بأحكام القانون الدولي الإنساني.

 ، النص على تحديد علاقتها مع تلك2017وفي هذا الإطار، فقد تبنت معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
في  واعد، من خلال ما جاء في مواد متعددة، سيما ما جاء بموجب نص المادة السادسة منها، والتي حملتالق

نووية طياتها الالتزامات المقررة على الأطراف المتعاقدة، فيما يتعلق بمساعدة ضحايا استخدام الأسلحة ال
 والإصلاح البيئي، حيث جاء النص على أنه:

ة طرف بتوفير ما يكفي من المساعدة المراعية للسن ونوع الجنس، دون تمييز، للأفراد تقوم كل دول -1"
ي لإنسانالمشمولين بولايتها المتضررين من استخدام الأسلحة النووية أو من تجريبها، وفقا للقانون الدولي ا

سي، عم النفالرعاية الطبية والتأهيل والدوالقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، بما في ذلك توفير 
 وتهيئ لهم كذلك ظروف الإدماج الاجتماعي والاقتصادي؛

ة طرف، لما تتعرض مناطق مشمولة بولايتها أو خاضعة لسيطرتها للتلوث نتيجة الأنشطة تقوم كل دول -2
بة المناستدابير الضرورية و المتصلة بتجريب أو استخدام أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، باتخاذ ال

 من أجل الإصلاح البيئي للمناطق الملوثة؛

أعلاه بواجبات والتزامات أي دولة أخرى بموجب  2و  1تزامات المنصوص عليها في الفقرتين لا تخل الال -3
 ...(.الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض) ".ولي أو الاتفاقيات الثنائيةالقانون الد

في سبيل تيسير تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها ، 2017كما تضيف معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
لك بموجب هذه المعاهدة، لا سيما فيما يتعلق بمساعدة ضحايا استخدام الأسلحة النووية أو تجريبها، وكذ

ما  ، سيمااعدة على الصعيد الدولي(الإصلاح البيئي، وذلك في إطار تحديد الالتزامات المتعلقة بالتعاون والمس
 جاء بموجب الفقرة السادسة من المادة السابقة من هذه المعاهدة، حيث جاء النص على أنه:
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ى مسؤولية يقع على عاتق أي دولة طرف استخدمت أو جربت أسلحة نوية أو أي أجهزة متفجرة نووية أخر  -6"
عدم  رة، لأغراض مساعدة الضحايا والإصلاح البيئي، معتقديم المساعدة الكافية إلى الدول الأطراف المتضر 
ر ، مؤتمالأمم المتحدة". )لقاة عليها بموجب القانون الدوليالمساس بأي واجبات أو التزامات أخرى قد تكون م

 ...(.الأمم المتحدة للتفاوض

على  د اتفقت صراحة، ق2017نستنتج مما سبق، أن الأطراف المتعاقدة في معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 
دولي نون الإحالة تطبيق ما يتعلق بجبر الأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية، إلى ما تقره أحكام القا

عدم بارها الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تعد واجبة التطبيق في هذه الحالة، إضافة إلى إقر 
تفاق لتالي االقانونية الملزمة التي يقرها القانون الدولي بالنسبة لأي دولة، وباإخلال هذه الإحالة بالأحكام 

ام الأطراف المتعاقدة على إكساب الأحكام المتصلة بالموضوع نفسه، سيما ما يتعلق بمساعدة ضحايا استخد
ن، لإنساي لحقوق االأسلحة النووية والإصلاح البيئي، والتي ترد في القانون الدولي الإنساني والقانون الدول

 .2017الأولوية في التطبيق على أحكام معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 

 

 

 :الخاتمة

تصلة النص على عدم تقرير الأولوية في تطبيق المعاهدات المتتالية المانطلاقا من دراستنا المعنونة بـ "
 النتائج التالية: "، فقد توصلنا إلى)معاهدات الأسلحة النووية نموذجا( بالموضوع نفسه

 وع نفسه وفقاحق الأطراف المتعاقدة في تحديد العلاقة بين المعاهدات العامة المتتالية المتصلة بالموض -1
ا من للنص، من خلال تبني الاتفاق على عدم إكساب معاهدة ما الأولوية أو الغلبة في التطبيق على ما عداه

من  30دة من الما 2بالموضوع نفسه، خارج الحدود التي حددتها الفقرة المعاهدات السابقة أو اللاحقة المتصلة 
ا، والتي من الاتفاقية نفسه 26، وبما يتوافق مع المادة 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 

 ي.كرست بدورها الأخذ بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين باعتباره من المبادئ العامة في القانون الدول

احة على النص صر  الاتفاق فإنها لم تتبن  ، بالنسبة للمعاهدات العامة المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية -2
 فسه.على تحديد عدم إكساب أحكام أيا منها الأولوية على غيرها من المعاهدات الأخرى المتصلة بالموضوع ن
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كام النص على عدم غلبة أحكامها على أح بتبني، 2017عام انفردت معاهدة حظر الأسلحة النووية ل -3
، وفقا بشروط محدد، حماية لأحكام المعاهدة وحجيتهاوقيدت ذلك المعاهدات القائمة المتصلة بالموضوع نفسه، 

ة المتعلق أن أحكام هذه المعاهدة ليس لها الغلبة على أحكام المعاهدات السابقةمنها، والتي تقضي ب 18للمادة 
سهم ن حيث الأصل، إلا أنها تسمو على تلك الأحكام في حال التعارض، وبين الأطراف نفبالأسلحة النووية م

 فقط.

نونية دولية قد ترتبط المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه، في حالات معينة بقواعد وأحكام قا -4
فسها، تحقيق الغايات ني لاتحادها فا، أخرى خارج سلسلة تعاقب المعاهدات المتصلة بالموضوع نفسه بحد ذاته

 لقواعدوبالتالي لا بد من تحديد العلاقة بين المعاهدات المتتالية المتصلة بالموضوع نفسه من جهة، وبين ا
 .المتصلة بحد ذاتها بالموضوع نفسهوالأحكام القانونية 

ه الاتجا بن  عاقدة لم تتالمت بالنسبة للمعاهدات العامة المتتالية المتعلقة بالأسلحة النووية، فإن إرادة الأطراف -5
 باتجاهالتي ذهبت ، 2017معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام ، ويستثنى من ذلك ذاته في جميع المعاهدات

ن ، وذلك لجهة اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد العلاقة بين هذه المعاهدة من جهة، وبيايرسلوك مغ
يتعلق  يما ما، والتي ترد في مواثيق دولية اتفاقية أو عرفية أخرى، سالأحكام القانونية المتعلقة بالموضوع نفسه

 بأحكام القانون الدولي الإنساني. 

ق بجبر صراحة على إحالة تطبيق ما يتعلفي معاهدة حظر الأسلحة النووية اتفقت الأطراف المتعاقدة  -6
ولي ون الدالأضرار الناجمة عن استخدام الأسلحة النووية، إلى ما تقره أحكام القانون الدولي الإنساني والقان

كام لة بالأحإخلال هذه الإحابعدم لحقوق الإنسان، والتي تعد واجبة التطبيق في هذه الحالة، إضافة إلى إقرارها 
 .القانون الدولي بالنسبة لأي دولةزمة التي يقرها القانونية المل
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Abstract 

The relationship between successive treaties related to the same subject, such as successive 

treaties related to nuclear weapons, can take multiple forms, such as the desire of the 

contracting parties to deny the priority of any of the provisions of those treaties over others, 

or to deny its priority over any of the general provisions of international law that relate to 

the same subject. 

Accordingly, the research examines the case study in which the contracting parties wish to 

agree that the provisions of one successive general treaty related to the same subject shall 

not prevail over the other, in addition to studying the case in which the contracting parties 

move towards agreeing to adopt the text on the non-priority of the provisions of any of the 

successive general treaties. The general provisions of international law related to the same 

subject matter are based on the same subject matter regulated by those treaties, by 

following the deductive approach. 

 

Keywords: Successive treaties - non-priority of one treaty over another – nuclear 

weapons treaties. 

 

 

 

 

 


